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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ 13 أكتوبر 2015، الـتي قدمھا السید محمد یعقوبي، بصفتھ والي جھة طنجة - تطوان -
الحسیمة، طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید یوسف بنجلون عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في  2 أكتوبر 2015  لانتخاب

أعضاء ھذا المجلس في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي غرف الصید البحري "جھة طنجة - تطوان - الحسیمة"؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 فبرایر 2016؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقـم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستـوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادة 92 منھ؛

وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فیما یتعلق بالشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھ یدفع بعدم قبول عریضة الطعن بعلة أنھا مقدمة من طرف الطاعن بصفتھ والي جھة طنجة - تطوان، ویطعن في
انتخاب مستشارعن جھة طنجة - تطوان - الحسیمة، الأمر الذي یجعلھ غیر ذي صفة لتقدیم الطعن عن جھة طنجة -  تطوان دون الحسیمة؛

وحیث إنھ، لئن كانت عریضة الطعن مقدمة من طرف السید محمد یعقوبي بصفتھ والي جھة طنجة - تطوان، فإنھ یتبین من الرجوع إلى المرسوم
رقم 2.15.716 الصادر في 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015) المتعلق بالتقسیم الإداري للمملكة أن الجھة التي والیھا ھو السید محمد

یعقوبي تشمل طنجة - تطوان - الحسیمة، مما یكون معھ عدم ذكر الحسیمة في تقدیم العریضة مجرد إغفال لا تأثیر لھ؛

فیما یتعلق بالموضوع:

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بأن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن العملیة الانتخابیة المطعون في نتیجتھا لم تكن حرة وشابتھا مناورات تدلیسیة أخلت بمبدإ المساواة بین
المترشحین وأثرت في إرادة الناخبین وفي نتیجة الاقتراع، مما حدا بالسید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إلى طلب إجراء تحقیق
في مواجھة المطعون في انتخابھ، من أجل جرائم تقدیم الرشوة والحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبین بواسطة ھدایا أو

تبرعات نقدیة، فتح لھ ملف تحت عدد 164/2015 ؛

وحیث إنھ، یتبین من الاطلاع على محضر الضابطة القضائیة رقم 422/ س/ش ق بتاریخ 5 أكتوبر 2015 المتعلق بتفریغ مضمون المكالمة
الھاتفیة الملتقطة للمطعون في انتخابھ یوم ثاني أكتوبر 2015، بناء على أمر قاضي التحقیق بمحكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاریخ 29 سبتمبر

2015 تحت عدد 164/2015، أن المكالمة المذكورة تضمنت  ما یلي:



- موافقة المطعون في انتخابھ على ما اقترحھ علیھ مخاطبھ بشأن إقناع أحد الناخبین للتصویت لفائدتھ مع اشتراطھ علیھ أن یقوم بذلك بنفس الطریقة
المتفق علیھا، أي "یعمل نفس الرشم" في ورقة التصویت، وجواب مخاطبھ على ذلك بأنھ، فیما یخصھ، "مستعد لإدخال الھاتف معھ بطریقة سریة

إلى مكتب الاقتراع لیؤكد لھ التصویت لصالحھ بالصورة"؛

- إعلان موافقتھ كذلك بالإیجاب من خلال قولھ "یكون خیر إن شاء الله" جوابا على ما طرحھ علیھ مخاطبھ عندما تساءل بخصوص الناخب
المعني: "قول لي أشنو غادي نفضي معھ؟"؛

- امتناع المطعون في انتخابھ عن الاستمرار في الحدیث مع مخاطبھ بشأن ما یمكن أن یقدم للناخب المعني من أجل التصویت علیھ بالقول : "احنا
تنھدروا دابا في التلفون، الله یھدیك ..."؛

وحیث إنھ، یبین من فحص مضمون المكالمة المشار إلیھا والتحقیق في المقصود من العبارات الصریحة والضمنیة الواردة فیھا، أن اشتراط
المطعون في انتخابھ وضع علامة ممیزة على ورقة التصویت، واستعداد مخاطبھ لاستعمال الھاتف النقال لإثبات التصویت لفائدتھ، ووعد المطعون
في انتخابھ بتقدیم مقابل إلى ناخب معین، وتخوفھ من مواصلة الحدیث في الموضوع عبر الھاتف، كل ذلك یدل على استعمالھ لوسائل غیر مشروعة

لاستمالة الناخبین للتصویت لفائدتھ؛

وحیث إنھ، لئن كان قاضي التحقیق والغرفة الجنحیة بمحكمة الاستئناف بطنجة قررا عدم متابعة المطعون في انتخابھ، فإنھما اعتمدا في ذلك على
ما تمسك بھ من إنكار الأفعال المجرمة المنسوبة إلیھ، ومن كون التحقیق لم یسفر عن أي دلیل ضده؛

وحیث إنھ، بغض النظر عن مآل قرار الغرفة الجنحیة المذكور الذي طعنت فیھ النیابة العامة أمام محكمة النقض، فإن إنكار المطعون في انتخابھ
للأفعال المنسوبة إلیھ، وعدم تمكن قاضي التحقیق من التوصل إلى اكتشاف دلیل ضده، لا ینفي العناصر الواردة في المكالمة الھاتفیة الملتقطة لھ،
والتي تبعث - من الوجھة الانتخابیة- بما تضمنتھ من عبارات صریحة وضمنیة، على عدم الاطمئنان إلى حریة وصدق العملیة الانتخابیة المعنیة
التي یتعین على القضاء الانتخابي السھر على سلامتھا في نطاق الاختصاص المسند إلیھ دستوریا للبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، صیانة
لمشروعیة التمثیل الدیمقراطي وثقة المواطنین في المؤسسات التمثیلیة، مما یقتضي، في حال عدم الاطمئنان إلى نتیجة الانتخاب، الاحتكام من جدید

إلى إرادة الناخبین؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون العملیة الانتخابیة موضوع الطعن قد شابتھا مناورات تدلیسیة تدعو إلى عدم الاطمئنان على سلامة وصدق
انتخاب المعني بالأمر عضوا بمجلس المستشارین، مما یتعین معھ إلغاء انتخابھ؛

لھذه الأسباب:

أولا ـ  یقضي بإلغاء انتخاب السید یوسف بنجلون عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري بتاریخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب
أعضاء ھذا المجلس برسم الھیئة الناخبة لممثلي غرف الصید البحري "جھة طنجة – تطوان – الحسیمة"، ویأمر بتنظیم انتخاب جزئي لشغل المقعد

الشاغر طبقا لمقتضیات المادة 92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

ثانیا ـ  یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الجمعة 4 من رمضان 1437  (10 یونیو 2016)    

 

الإمضاءات:

محمد أشركي                     

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي              رشید المدور             محمد أمین بنعبد الله 

محمد الداسر              شیبة ماء العینین                محمد أتركین


